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  :ملخَّص البحث

: مسلك النَّسخ؛ قال تعالى   : مِن خصائص شريعةِ الإسلام الغَراء، ومسالك التشريع بين أدلته        
، حيث اشـتمل    ١٠٦:  البقرة َّ نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّ 

النَّسخُ في الكتاب والسنَّة على مقاصد عظيمةٍ ومزايا عديـدةٍ، مراعيـا مقاصـد الـشريعةِ               
لافَ أحوالِ المكلَّفين؛ قُدرةً وزمانًا ومكانًا، حِكمةً في تشريعه، وتدرجا ورِفقًـا ويـسرا          واخت

  . بالمكلَّفين
تناول البحثُ أهم مباحثِ النَّسخ؛ كالتعريف به لغةً وقرآنًا واصطلاحا، مـع بيـانِ العلاقـة            

، وما يقع فيه النَّسخُ ومـا لا        والصلة بينهم، ثم الحديثِ عن جوازِ وقوع النَّسخ عقلًا وشرعا         
يقع، وأهم شروطِ القول بالنَّسخ في القرآن، وبيانِ أنواعِه، ثم دراسةِ مشكلة البحـث حـولَ                

 مـع  -ما نُسِخ تلاوةً مع بقاء حكمـه -عدم توافُقِ بعض أمثلة النوع الثالثِ من أنواع النَّسخ     
  .وصفِه

التوفيق، والإجابةَ عما يمكن أن يثار حول مـا          الجمع و  -بعون االله وتوفيقه  -حاولتُ مجتهدا   
  . توصلتُ إليه، خاتما ذلك بثمرةِ هذه الدراسة، ومنه سبحانه وحده السداد والتَّوفيق

  .أنواع النَّسخ، نسخ التلاوة، نسخ الأخبار، ما يقع فيه النَّسخ: كلماتٌ مِفتاحية
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Abstract: 
Among the characteristics of the noble Sharia of Islam and the paths of legislation 
among its proofs is the method of abrogation, as Almighty God said, "None of Our 
revelations do We abrogate or cause to be forgotten, but We substitute something 
better or similar: Knowest thou not that Allah Hath power over all things?" (Al-
Baqarah: ١٠٦). Abrogation in the Quran and Sunnah encompasses great purposes 
and numerous advantages, considering the objectives of Sharia and the varying 
conditions of those obligated by it in terms of capability, time, and place. It 
represents wisdom in legislation, gradualism, compassion, and ease for the 
obligated. The research discusses the most important topics of abrogation, such as 
its definition linguistically, in the Quran, and terminologically, along with clarifying 
the relationship and connection between them. Then, it addresses the possibility of 
abrogation logically and legally, what is subject to abrogation and what is not, and 
the most important conditions for claiming abrogation in the Quran, and explains its 
types. The research then examines the problem regarding the inconsistency of some 
examples of the third type of abrogation - where recitation is abrogated but its 
ruling remains - with its description. I have strived - with God’s help and success - 
to reconcile and answer what might be raised concerning my findings, concluding 
with the fruits of this study, and from Him alone comes correctness and success. 
Keywords: Types of Abrogation, Abrogation of Recitation, Abrogation of Reports, 
Subjects of Abrogation. 



 

 )٥١(

  :المقدمة
ُـبدئِ المعيد، الفَعالِ لما يريد، وهو على كلِّ شيء قدير، والـصلاةُ               الحمد اللهِ الم

  : والسلام على النبي الرؤوفِ الرحيم، بعثه ربه بشيرا ونذيرا، وسراجا منيرا، أما بعد
لتي يجب على من يعلـم      فإن علم النَّاسخ والمنسوخ يعد من أهم العلوم الشرعية ا         

النَّاس أمور دينهم أو الفصلَ في قضاياهم، أن يكون على علمٍ ودرايةٍ بمفهومه في الـشرع،             
وإطلاقاتِه قديما وحديثًا عند أهلِ العلم، ومعرفةِ أركانه وأنواعه وشروطِ تَحقُّقِه؛ لمعرفةِ مـا              

  .هيعملُ به من مدلولِ الأدلة والنصوص مما لا يعمل ب
        بن أبي طالب رضي االله عنه لقاص أتعرفُ النَّاسخَ والمنسوخ؟ قـال    : قال علي :

   )١ (.هلَكتَ وأَهلَكت: االله أعلم، قال
هذا في شأن القُصاص وأهلِ الموعظة والتذكير، فكيف بمن يتصدى لتفسير كلامِ            

  .لا شك أن أمره أشَد وأعظم! االله أو يفتي عن االله؟
والعلم بـه  : العلماء بدراسةِ هذا العلم والتأليفِ فيه؛ يقول الزركشي عنه   لذا اعتنى   

قَتَادةُ بن دِعامةَ السدوسي، وأبو عبيـدٍ       : عظيم الشَّأن، وقد صنَّف فيه جماعةٌ كثيرون؛ منهم       
بن سلَامةَ الـضرير،    القَاسم بن سلَامٍ، وأبو داود السجِستَاني، وأبو جعفرٍ النَّحاس، وهبةُ االله            

  )٢ (.وابن العربي، وابن الجوزي، وابن الأنباري، ومكي وغيرهم
ومن خلال دِراستي لهذا العلم وتدريسِه، ظهر لي عدم التوافق بين أحـدِ أنـواع               

  .النَّسخ وأمثلتِه المذكورةِ له
ما نُسخ حكمـا لا تـلاوةً،       ما نُسِخ تلاوةً وحكما، و    : حيث ذُكر للنَّسخِ ثلاثةُ أنواع    

وما نُسخ تلاوةً لا حكما، وهذا الأخير وجدتُ بعض الأمثلة لا تتَّفق معه من حيث الوصفُ،                
  ! نُسِخ تلاوةً لا حكما؟: حيث كانت نصوص أخبارٍ لا نصوص أحكام، فكيف يقال

تفاق فـي هـذا     مما دفعني إلى دراسةِ هذه المسألة، ومحاولةِ تحقيقِ الاتِّساق والا         
  . النوع، بين الوصفِ والموصوف

 العون والتوفيقَ والقَبول في القول والعمل؛ إنه سـميع          -جلَّ وعلا -سائلًا المولى   
  .قريب مجيب الدعاء

                                         
)١ (بيد القاسم١/٤٩، والنَّحاس في النَّاسخ والمنسوخ ٤ بن سلام في النَّاسخ والمنسوخ صأخرجه أبو ع. 

 .٢/٢٨البرهان في علوم القرآن ) ٢(
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  : أهمية البحثِ وأسباب اختياره
أن معرفةَ ناسخِ القرآن ومنسوخِه من أهم مسالك العلمـاء التـي يـدفَع بهـا             . ١

  . فيعرف مِن خلاله ما يعمل به من النُّصوص الشرعية مما لا يعمل بهالمشكِلُ،
اختلافُ مفهومِ النَّسخ والمرادِ به عند إطلاقه بين المتقدمين والمتأخِّرين مـن             . ٢

 .أهل العلم، والمبالَغة في إطلاقه على كثيرٍ من النصوص الشرعية
النَّـسخ، وبيـان ضـوابطه      الحاجة الملحة إلى مراجعةِ ما يصح أن يقع فيه           . ٣

 . وشروطه
الجمع بين أنواع النَّسخِ وأمثلتِها، ودفع ما يشْكِل بينهما، وهو السبب الـرئيس              . ٤

 .لكتابة هذا البحث
 : أهداف البحث

  .بيان العلاقة بين معنى النَّسخِ في القرآن واللغةِ والاصطلاح . ١
 .لعلمبيان المراحل التي مر بها مفهوم النَّسخ بين أهل ا . ٢
 .القولُ الفصل في وقوع النَّسخ في القرآن . ٣
 .ذِكر أهم مقاصد الشريعة في نسخِ آيات القرآن . ٤
 .تحرير القول فيما يقع فيه النَّسخُ من نصوص القرآن . ٥
 .بيان شروط النَّسخ التي لا يمكن القطع به دون تحقُّقِها . ٦
ا، واقتراح وصفٍ جديـدٍ  دراسةُ أنواع النَّسخ ومدى توافُقِها واتساقِها مع أمثلتِه     . ٧

 .لأنواع النَّسخ؛ ليدفع به مشكِلٌ ويجمع به شمل
  : الدراسات السابقة

تناول العلماء دراسةَ موضوع النَّسخ من خلال ثلاثةِ مجالات؛ النَّسخ في القـرآن             
 دراسات  - وفي أصول الفقه     - أصوله وتطبيقاته    - أصولِه وتطبيقاته، والنَّسخُ في السنَّة       -

  .-أصولية 
-وقد تناولَ أهلُ العلم دراسةَ مسائله وأصوله، إلا أن كلَّ من ألَّف فـي النَّـسخ                 

 سار في ذِكْر أنواع النَّسخ على المشهورِ والمعهود، ولـم يتنـاول             -حسب اطِّلاعي وعلمي  
  .عنوان البحث محلِّ الدراسة

اس في النَّاسـخ والمنـسوخ،      النَّح: ومِن أبرز من تناولَ الحديثَ عن أنواع النَّسخِ       
     بن أبي طالبٍ في الإيضاح في ناسخِ القرآن، وابـن حزمٍ في النَّاسخِ والمنسوخ، ومكي وابن
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 القرآن، والزركشي في البرهانِ في      العربي في النَّاسخ والمنسوخ، وابن الجوزي في نَواسخِ       
كتابا الإحكام في أصـول الأحكـام   : ل الفقه وفي أصو . علوم القرآن، والسيوطي في الإتقان    

لابن حزمٍ والآمدي، والمحصولُ في أصول الفقـه للـرازي، والتحبيـر شـرح التحريـر               
  .للمِرداوي، والبحر المحيط للزركشي، وإرشاد الفحولِ للشَّوكاني، وغيرها

تُ نـسخِ   النَّسخُ في القرآن لمصطفى زيـد، ومرويـا       : ومن الدراسات المعاصرة  
رسالة ماجستير كليـة أصـول الـدين جامعـة العلـوم            -التلاوة لرياض الطائي البغدادي     

، والنَّسخُ في القرآن لعبد االله الشبانة، والنَّـسخُ فـي دراسـات             -الإسلامية العالمية الأدرن  
  . الأصولَين لنادية العمري

 تتناول مشكلةَ البحـث     وكلُّ هذه الدراسات قد تحدثَت عن أنواع النَّسخ، ولكنها لم         
  .بين أنواع النَّسخ وبعض أمثلتها

 حول عرضِ مشكلة عدم توافُـق       -بمشيئة االله -وفي هذه البحث ستكون الإضافةُ      
بعضِ أمثلة النوع الثالث من أنواع النَّسخ مع وصفِه، ومحاولةِ حلِّ هذا الإشكال، والجمـعِ                

  . بينهما
  : خُطَّة البحث

 وثلاثةِ مباحث، وخاتمةٍ، وفهرسٍ للموضـوعات، وثبـتٍ   يشتمل البحثُ على مقدمةٍ،   
  .للمصادر والمراجع

وتشتمل على أهمية البحث وأسبابِ اختياره، وأهدافه، والدراساتِ السابقة،         : المقدمة
  .وخُطةِ البحث، ومنهجه

  : تعريفُ النَّسخ في اللغةِ والقرآن والاصطلاح، وفيه ثلاثةُ مطالب: المبحث الأول
  . النَّسخُ في اللغة: ولالمطلب الأ

  . النَّسخُ في القرآن: المطلب الثاني
  .النَّسخُ في الاصطلاح: المطلب الثالث
  : وقوع النَّسخ ومقاصده، وفيه مطلبان: المبحث الثاني
  .الأقوالُ في وقوع النَّسخ: المطلب الأول
  .مقاصد النَّسخ: المطلب الثاني
  : ، وشروطُه وأنواعه، وفيه أربعةُ مطالبما يقع فيه النَّسخُ: المبحث الثالث
  .ما يقع فيه النَّسخُ: المطلب الأول
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  .شروطُ النَّسخ: المطلب الثاني
  .أنواع النَّسخ في القرآن: المطلب الثالث
  نسخُ تلاوتِه دون حكمِه، أم نسخُ تلاوته دون مدلولِه؟: المطلب الرابع
  : منهج البحث

 المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي، مـن       - تعالى بمشيئة االله -سأسلك في هذا البحث      . ١
خلال جمعِ أمثلة النَّاسخ والمنسوخ محلِّ الدراسة، ودراستِها، وبيانِ القـول الـراجح          

  .منها
 .دراسةُ موضوع النَّسخ من خلال كتبِ علومِ القرآن وأصولِ الفقه . ٢
 . البحثعزو الآياتِ من خلال كتابةِ اسم السورة ورقم الآية في متْن . ٣
تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، مع بيانِ كلام أهل العلم على الحـديث، إن               . ٤

 .لم يكن في الصحيحين أو في أحدِهما
 .بيان معاني الألفاظِ الغريبة من مصادرها . ٥
 .توثيقُ النصوص من مصادرها نثرا وشعرا . ٦
 .ئجِهتذييلُ البحثِ بخاتمةٍ، تحوي مختصرا للبحث، وأهم نتا . ٧
 .وضع فهرسٍ للموضوعات، وثبتٍ للمصادر والمراجع . ٨
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  : تعريف النَّسخ ومقاصده، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول
  النَّسخ في اللُّغة : المطلب الأول

: نَـسخَت الـشمس الظِّـلَّ؛ أي      : مصدر من الفعل نَسخ ينْسخ نَسخًا؛ يقال      : النَّسخ في اللغة  
نقلتُ وحولتُ ما   : نَه، ونسخَتِ الريح الأثر؛ إذا أَزالتْه، ونسختُ الكتاب أي        أَزالتْه وحلَّتْ مكا  

  .فيه إلى مكانٍ آخر مع بقاءِ الأصل في الكتاب
عارضِه: النَّسخُ والانتساخُ: قال الخليل الفراهيديك في كتابٍ عن ماكتتاب .  

 غيرِه، كالآية تنزلُ في أمرٍ ثم يخفَّـف   إزالتُك أمرا كان يعمل به ثم تنسخه بحادثٍ       :  والنَّسخ
فتُنسخ بأخرى، فالأولى منسوخةٌ والثانية ناسخة، وتناسخ الورثةِ وهو مـوتُ ورثـةٍ بعـد               

   )١(.ورثة، والميراث لم يقسم، وكذلك تناسخُ الأزمنة والقرنِ بعد القرن
: فٌ في قياسِـه، قـال قـوم     النون والسين والخاء أصلٌ واحد، إلَّا أنَّه مختل       :  قال ابن فارس  

: قياسه تحويلُ شيءٍ إلى شيءٍ، قـالوا      : قياسه رفْع شيءٍ وإثباتُ غيرِه مكانَه، وقال آخَرون       
أمر كان يعمل به من قبلُ ثم ينسخ بحادثٍ غيرِه، كالآيةِ ينزل            : نَسخُ الكِتاب، والنَّسخ  : النَّسخ

 خلَفَ شيئًا فقد انتَسخَه، وانتسخَت الشَّمس الظِّـلَّ،         فيها أمر ثم تُنسخ بآيةٍ أخرى، وكلُّ شيءٍ       
أن يموتَ ورثةٌ بعد ورثةٍ وأصلُ الإرثِ قائم لـم يقَـسم،            : والشَّيب الشباب، وتناسخُ الورثةِ   

   )٢(.ومنه تناسخُ الأزمنةِ والقُرون
قال أبو العباس: قال الأزهري :قال عن ابنِ الأعرابي :  
  . الشيءِ من الشيء، وهو غيرهالنَّسخُ تبديلُ

  )٣ (.والنَّسخ نقلُ الشيءِ من مكانٍ إلى مكان، وهو هو
 بِيديخ: وقال الزخَه    : نَسخُه، وانتَسنَعه، ينْسالَه : نَسخَه به، كمينَـسخ   . أَزاله به وأَد والـشيء

: لظِّـلَّ وانتَـسخَتْه   نَسخَت الـشَّمس ا   : الشيء نسخًا؛ أي يزيله ويكون مكانَه، والعرب تقول       
. إزالـةُ حكمِهـا  : ونَسخُ الآيةِ بالآية. أَزالَتْه، والمعنى أَذهبت الظِّلَّ وحلَّت محلَّه، وهو مجاز     

ونَـسخَت الـريح آثـار      . غَيره: نقلُ الشيءِ من مكانٍ إلى مكان وهو هو، ونَسخه        : والنَّسخ
   )٤ (.، وأقام شيئًا مقامهأَبطَله: ونَسخه. غَيرتْها: الديار

  : ومن خلال ما تقدم نجد أن النَّسخ في اللغة له معنَيان

                                         
 ).ن س خ(العين، مادة ) ١(

 ).ن س خ(الصحاح، مادة : مقاييس اللغة، وينظر) ٢(

 ).ن س خ(تهذيب اللغة، مادة ) ٣(

 ).ن س خ(تاج العروس، مادة ) ٤(



– 
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نَـسخَت  : الرفع والإزالة مع البدل؛ مثل قـولهم    : الأولى: الرفع والإزالة، وله حالتان   : الأول
 من غيرِ بـدلٍ؛ مثـل       الرفع والإزلة : أَزالته وجاء مكانَه النُّور، والثانية    : الشَّمس الظِّلَّ؛ أي  

  .أزالته دون مجيءِ بدلٍ مكانَه: نَسخَت الريح الأثر؛ أي: قولهم
النَّقلُ من مكانٍ إلى مكان مع بقـاءِ الأصـل،          : الأولى: النَّقلُ والتَّحويل، وله حالتان   : الثاني

البيانـات  نقَلتُ ما فيه من بياناتٍ إلى غيرِه، مع بقاء أصـلِ     : نَسختُ الكتاب أي  : مثل قولهم 
نـسخَت النَّحـلُ   : النَّقلُ من مكانٍ إلى مكان آخَر دون بقاء الأصل، مثل قولهم       : فيه، والثانية 

  . نقَلَتْه من خليةٍ إلى خليةٍ أخرى: العسلَ أي
بقي أن نعرف على أي تلك المعاني جاء النَّسخُ في القرآن، وفي الاصطلاح، وهو ما نبينُـه      

  .بين الثاني والثالث في المطل-بمشيئة االله-
  )١ (النَّسخ في القرآن: المطلب الثاني

  : جاء لفظُ النَّسخ في القرآن في أربعِ آياتٍ على النحو الآتي
 َّ نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّ : قال تعـالى : الآية الأولـى  

  .١٠٦: البقرة
  )٢ (.ما نَنقُلْ حكم آيةٍ إلى غيرِها فنُبدله ونُغيره: قال ابن جرير

وعلى هذا يكون النَّسخُ هنا على معنى الرفعِ والإزالة للآية، مع البدلِ بغيرِها؛ على الحالـة                
  .الأولى من المعنى الأول من معاني النَّسخ في اللغة

 تخ تح  تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّ : قال تعالى : الآية الثانية 
  .١٥٤:  الأعرافَّ حج جم جح ثم ته تم

كتابة والنَّقل للألواح من اللوح المحفوظ، فيكـون علـى          النَّسخُ على معنى ال   ) وفي نُسختِها (
أي وفيما نُـسِخ    : الحالة الأولى من المعنى الثاني من معاني النَّسخ في اللغة؛ قال ابن جرير            

  )٣ (.فيها
على معنى الكتابة والنَّقل مع عدمِ بقاءِ الأصل؛ على الحالة الثانية من المعنى الثـاني               : وقيل

 حيث إن موسى بعدما ألقاها تكسرت فردت عليه في لـوحين، روي ذلـك            للنَّسخ في اللغة،  
  )٤ (.عن ابنِ عباسٍ رضي االله عنهما

                                         
 .، ومن اللَّافتِ أن كُتب الوجوهِ والنظائر لم تتناولْ لفظ النَّسخ، مع أهميتِه وظهوره في عدة آيات)ن س خ(لفاظ القرآن، وبصائر ذوي التمييز، مادة مفردات أ: ينظر) ١(

 .٢/٣٨٨جامع البيان ) ٢(

 .١٠/٤٦٦جامع البيان ) ٣(

 .٣/٢٨٥معالم التنزيل : ينظر) ٤(



 

 )٥٧(

 كى	 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّ : قال تعـالى  : الآية الثالثة 
 يم يز ير نيىٰ نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي

  .٥٢:  الحجَّ ين
  )١ (.ذلك على لسانِ نبيه، ويبطِلُهفيذهِب االله ما يلقي الشَّيطان من : قال ابن جرير

ه، : أي: قال البغَويذهِببطِله ويحكِم االله آياتِه(يثم ي (ثبتُهافي.) ٢(  
فيكون النَّسخ هنا على معنى الرفع والإزالة مع البدل؛ على المعنى الأول من معاني النـسخِ           

  .في اللغة، والحالة الأولى
 فج غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم ُّ : قال تعالى : الآية الرابعة 

  .٢٩:  الجاثيةَّ فح
  )٣ (.إنا كنا نستكتب حفَظتَنا أعمالَكم، فنُثبتها في الكتب وتَكتبها: قال ابن جريرٍ

 الاستنساخُ من اللوح المحفوظ تَنسخُ الملائكةُ كلَّ عامٍ مـا يكـون مـن              : وقيل: قال البغوي
  )٤ (.، فينسخ كتاب من كتابٍأعمالِ بني آدم، والاستنساخُ لا يكون إلا من أصلٍ

علـى الحالـة الأولـى      : وعلى هذا فالنَّسخ في الآية الكريمة على معنى الكتابة والنَّقل؛ أي          
والمعنى الثاني من معاني النَّسخ في اللغة إن كانت نسخًا من اللوحِ المحفـوظ كمـا ذكَـر                  

  .د؛ كما في قول ابنِ جريرالبغوي، أو على الحالة الثانية إن كانت توثيقًا لأعمال العبا
ومن خلال ما تقدم نجد أن معاني لفظِ النَّسخ في القرآن متَّفقةٌ مع معاني النَّسخ فـي اللغـة،     

  . فجاءت على معنى الرفعِ والإزالة، وكذلك على معنى النَّقل والكتابة
  النَّسخ في الاصطلاح: المطلب الثالث

عِ عند العلماء بمرحلَتَين، حيث كانت المرحلةُ الأولى عنـد  مر مفهوم إطلاق النَّسخ في الشر 
المتقدمين أوسع مرادا ومقصودا منه عند المتأخِّرين، فيطلَق ويراد به رفع لفـظِ الـدليل أو                

  .جزءٍ من مدلوله أو كلِّه، لِيشملَ بذلك تخصيص العام وتقييد المطلَق والاستثناء ونحو ذلك
 الثانية فكانت عند المتأخرين، حيث كان لا يطلَق إلا على رفعِ لفظ الدليل كلِّه               وأما المرحلةُ 

  .أو جزءٍ منه، أو مدلوله كلِّه أو كِلَيهما اللفظِ والمدلول

                                         
 .١٦/٦١٠جامع البيان ) ١(

 .٥/٣٩٥م التنزيل معال) ٢(

 .٢١/١٠٤جامع البيان ) ٣(

 .٧/٢٤٧معالم التنزيل ) ٤(



– 

  )٥٨(

كِتَابِ الْبيـانِ عـن أُصـولِ       : وقَد دلَّلْنَا فِي كِتَابِنَا   : قال ابن جرير الطبري عن مفهوم النَّسخ      
 علَى أن لا ناسِخَ مِن آيِ القرآن وأخبارِ رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا ما نَفى                  الْأَحكَامِ،

حكما ثابتًا، وأُلزِم العباد فرضه غير محتمِلٍ بظاهرِه وباطنِه غير ذلك، فأما إذا مـا احتمـل            
 - المفـسر  من أن يكون بمعنى الاستثناءِ أو الخصوصِ والعموم، أو المجمل، أو          -غير ذلك   

  )١ (.فمِن النَّاسخ والمنسوخ بمعزِلٍ
 قال الشاطبي :        مين أن النَّسخ عندهم في الإطـلاق أعـمظهر من كلام المتقدالذي ي وذلك أن

منه في كلام الأصوليين؛ فقد يطلِقون على تقييدِ المطلَق نسخًا، وعلى تخـصيصِ العمـوم               
بيان المبهمِ والمجملِ نسخًا، كما يطلِقون علـى رفـع     بدليلٍ متصلٍ أو منفصلٍ نسخًا، وعلى       

الحكم الشرعي بدليلٍ شرعي متأخِّر نسخًا؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنًى واحد، وهو أن               
              مرادٍ في التكليف، وإنما المراد م غيرالمتقد النَّسخ في الاصطلاح المتأخِّر اقتضى أن الأمر

  .ير معمول به، والثاني هو المعمولُ بهما جيء به آخِرا؛ فالأول غ
وهذا المعنى جارٍ في تقييدِ المطلَق، فإن المطلَق متروك الظاهرِ مع مقيدِه؛ فلا إعمالَ له في                
إطلاقه، بل المعملُ هو المقيد، فكأن المطلقَ لم يفِد مع مقيدِه شـيئًا؛ فـصار مثـلَ النَّاسـخ            

الخاص؛ إذ كان ظاهر العام يقتضي شُمولَ الحكم لجميـعِ مـا            والمنسوخ، وكذلك العام مع     
يتناولُه اللفظُ، فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهرِ العـام عـن الاعتبـار؛ فأشـبه النَّاسـخَ          
                ،همِل مدلولَه جملةً، وإنما أُهمِل منه ما دلَّ عليه الخـاصلم ي والمنسوخ؛ إلا أن اللفظ العام 

   دِ مع المطلَق، فلمـا كـان كـذلك؛         وبقي السائرمِ كالمقيمع المبه نعلى الحكم الأول، والمبي
   )٢ (.استهلَّ إطلاق لفظ النَّسخ في جملةِ هذه المعاني لرجوعِها إلى شيء واحد

ومراد عامة السلف بالنَّاسخ والمنسوخ، رفـع الحكـم بجملتِـه تـارةً وهـو           : قال ابن القَيم  
رين، ورفع دلالة العام والمطلَقِ والظاهرِ وغيرِها تارةً إمـا بتخـصيصٍ أو      اصطلاح المتأخِّ 

تقييدٍ أو حملِ مطلَقٍ على مقيدٍ وتفسيرِه وتبيينِه، حتى إنهـم يـسمون الاسـتثناء والـشرط                 
هو والصفة نسخًا؛ لِتَضمنِ ذلك رفْع دلالةِ الظاهر وبيان المراد، فالنَّسخُ عندهم وفي لسانهم              

بيان المراد بغير ذلك اللفظِ بل بأمرٍ خارجٍ عنه، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه مـا لا                
  )٣ (.يحصى وزال عنه به إشكالاتٌ أوجبها حملُ كلامهم على الاصطلاح الحادثِ المتأخِّر

                                         
 .٢/٤٥٨جامع البيان ) ١(

 .٣/٣٤٤الموافقات ) ٢(

 .١/٣٥إعلام الموقعين ) ٣(



 

 )٥٩(

أخِّرين، حيـث  ومن خلال ما تقدم فإن مفهوم النَّسخ عند المتقدمين أوسع إطلاقًا منه عند المت      
جاء عن أهل العلم تعاريفُ عدةٌ لمصطلحِ النَّسخ، يظهر من خلالها مروره بعـدةِ مراحـلَ                

  )١(: وتطوراتٍ حتى التعريف المختار، أذكرها بإيجازٍ مع بيان بعضِ المآخذ عليها
 ـ     )٢(،بيان انتهاء مدةِ الحكم   : فمِن أقصرِ ما عرف به النَّسخُ      م يـذكر    حيث يلاحظ فيه أنه ل

تعريفَ النَّسخ، وإنما اقتصر على بيانِ دلالة النَّاسخ مِن رفع الحكم وشمولِه للأحكام الثابتـة               
بـإطلاق  بِناء على البراءة الأصلية، وعدم ذكرِ الدليل النَّاسخ والمنسوخ ونوعها، وعـرف             

المآخـذِ كمـا فـي       فأُضيف نسخُ التلاوة مع بقاء باقي        )٣(الشرعِ بيان مدةِ الحكم والتلاوة،    
دون ذكر نسخِ التلاوة ولا      )٤(رفعِ الحكم الشرعي بدليلٍ شرعي     ب ثم عرف  التعريف السابق، 

 ونوعِه، ولا نوعِ الدليل النَّاسخ ووقتِه، ثم جـاء مـن            نوعِ الحكم المنسوخ والدليلِ المنسوخ    
بطريـقٍ شـرعي متـراخٍ      بيان انتهاءِ حكمٍ شرعي     : عرفه فذكَر زمن الدليل النَّاسخ فقال     

دون ذكرِ الدليل المنسوخ ولا نوعِه ولا نوعِ الدليل النَّاسخ مع الاقتصار على نـسخِ      ،  )٥(عنه
الحكم دون التلاوة، ثم استُخدم لفظُ رفعٍ للحكم المنسوخ بدلَ لفظ انتهاء؛ لإخـراج الأحكـام                

  )٦ (.عي متأخررفع الحكم الشرعي بدليلٍ شر بالمقيدة بزمنٍ أو حالة، فَعرف
بالخطاب الدالِّ على ارتفاعِ الحكـم الثابـت        وجاء من استبدل لفظَ الدليل بالخطاب، فَعرفه        

ويلاحظ اسـتبدالُ لفـظ      )٧(بالخطاب المتقدم، على وجهٍ لولاه لكان ثابتًا، مع تَراخيه عنه،         
 .لف النَّسخَ في الشرعالدليل بالخطاب ليشمل الأدلةَ من غير الكتاب والسنَّة، وهو ما يخا

 بطريقٍ شرعي يدلُّ على أن مِثْلَ الحكمِ الثَّابتِ بطريقٍ شرعي لا يوجـد بعـده،                ثم عرف 
  .ولم يذكر في هذا نسخَ التلاوة )٨(متراخيا عنه بحيث لولاه لكان ثابتًا،

                                         
 . العمري، والنَّسخ في القرآن لعبد االله الشبانة، والنَّسخ عند الأصوليين لنادية١/٧٤يرجع للنَّسخ في القرآن الكريم، لمصطفى زيد ) ١(

 .٢/١٠٩ه في تنقيح الفصول ٦٨٤تعريف القرافي ت) ٢(

 .١/٥٩ه في أحكام القرآن ٣٧٠تعريف الجصاص ت) ٣(

 .٢/١٧٦ه في مناهل العرفان ١٣٦٧تعريف الزرقاني ت ) ٤(

ه في رسوخ الأحبار فـي  ٧٣٢، ووافقه الجعبري ت٢/٢٣ه في نهاية السول في منهاج الوصول إلى علم الأصول، بهامش كتاب التقرير والتحرير       ٦٨٥تعريف البيضاوي ت    ) ٥(
 .١٣١منسوخ الأخبار ص

ه في التحبيـر شـرح   ٨٨٥، والمرداوي ت٣/٣٤٤ه في الموافقات ٧٩٠، ووافقه الشاطبي ت  ٨١ه في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ص        ٦٤٦تعريف ابن الحاجب ت     ) ٦(
 .٣/٥٢٦ه في شرح الكوكب المنير ٩٢٧، والفتوحي ت٦/٢٩٧٤التحرير 

، ٣/١٠٥ه في الإحكام في أصول الأحكـام  ٦٣١، الآمدي ت١/٢٨٢ه في الإحكام في أصول الإحكام  ٤٥٦ابن حزم ت  :  نسبه إلى القاضي الباقلاني كثير من الأصوليين؛ منهم        )٧(
           ، وأبـو المعـالي الجـويني    ١/٤٨١ه في شرح اللمع ٤٧٦يرازي ت   ، وأبو إسحاق الش   ١/٢٤٥ه في الفقيه والمتفقِّه     ٤٧٣الخطيب البغدادي ت    : وممن اختار هذا التعريفَ   

 وأبـو بكـرٍ   ،١/٢١٢ه في الواضح في أصول الفقـه  ٥١٣، وأبو الوفاء ابن عقَيل ت ١/٨٦ه ٥٠٥، وأبو حامدٍ الغزالي في المستصفى ت     ٢/٤٥٢ه في التلخيص    ٤٧٨ت  
  .٣١٠ه في تقريب الوصول ص٧٤١ وابن جزي الكلبي ت،٦منسوخ من الآثار ص في الاعتبار في النَّاسخ وال٥٨٤الحازمي ت 

 .٣/٢٨٥ه في المحصول ٦٠٦تعريف الرازي ت) ٨(



– 

  )٦٠(

 )١(،رِ بدلٍ، أو إلى بدلٍ   كما عرف برفعِ الحكم الذي ثبت بتكليفِه للعباد؛ إما بإسقاطه إلى غي           
  .ويلاحظ عليه عدم ذِكر الدليل وزمنِه في النَّاسخ والمنسوخ ونسخِ التلاوة

 ويلاحظ عـدم ذكـرِ      )٢(،وعرف برفعِ الحكم الثابت نصا بنص آخر لولاه لكان الأولُ ثابتًا          
  .نوع الدليل ووقتِه وعدم اشتماله على نَسخ التلاوة

ويلاحـظ   )٣ (لة حكم المنسوخ كله ببدل آخر أو بغير بدل في وقت معـين،            كما عرف بإزا  
  .عليه عدم ذكر نوع الدليل وعدم اشتماله على نسخ التلاوة

وقد ذكرت هذا التعريفات وأهم الملحوظات عليها يإيجـاز ليكـو القـارئ علـى اطـلاع                 
صـول، حتـى    بالمراحل التي بها تعريف النَّسخ في الاصطلاح بين علمـاء القـرآن والأ            

 .الوصول إلى التعريف المختار
وأما صفاتُ التعريف الجامع لمصطلح النَّسخ في الشرع، فأرى أنه لا بد أن يكون مـشتمِلًا                

  : على الآتي
  .أن يكون التعريفُ تعريفًا للنَّسخ، وليس للناسخ أو المنسوخ فحسب . ١
 .أن يشتمل على صفات النَّاسخ والمنسوخ وشروطِ النسخ . ٢
 .كون للنَّسخ بنوعيه لفظًا ودلالة، وليس للدلالة فحسب أن ي . ٣

رفع دليلٍ شرعي ثابتٍ متقدمٍ لفظًا أو دلالةً أو كِلَيهمـا،           : وأما التعريف المختار للنَّسخ فهو    
 .بدليل شرعي ثابتٍ متأخرٍ إلى بدلٍ أو غير بدل

 فـي الاصـطلاح قـد    أما عن علاقة التعريف الاصطلاحي بمعنى النَّسخ في اللغة، فالنَّسخ       
تَوافَق مع النَّسخ في اللغة على معنى الرفع والإزلة فحسب، أما في القرآن الكـريم فكـان                 

  .أشملَ وأوسع منه في الاصطلاح

                                         
 .١/٧١ه في نواسخ القرآن ٥٩٧تعريف ابن الجوزي ت) ١(

 .١/٢١ه في ناسخ القرآن العزيز ٧٣٨تعريف ابن البازي ت) ٢(

 .٤٠لائد المرجان في بيان النَّاسخ والمنسوخ من القرآن ص في ق١٠٣٣تعريف مرعي الكَرماني ت ) ٣(



 

 )٦١(

  : وقوع النَّسخ ومقاصده، وفيه مطلبان: المبحث الثاني
  : الأقوالُ في وقوع النَّسخ: المطلب الأول

بين الشرائع، وفي الشريعة الواحدة، وكذلك في القرآن، ومـا        تحدث العلماء عن حكم النَّسخ      
  .يعنينا في هذه الدراسة هو حكم النَّسخ في القرآن الكريم

جاء الدليل على جواز النَّسخ في القرآن في أكثر من آية؛ مما يدلُّ دلالةً قاطعة على جوازه                 
 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم	 ُّ : عقلًا ووقوعِه شرعا؛ قـال تعـالى      

  .١٠٦:  البقرةَّ يج هي هى هم هج ني نى نم  نحنخ
ما نُبـدل مـن     : َّ مج لي لى لم	 ُّ : عن ابن عباسٍ رضي االله عنهما قال في قوله        

 )١(.آية
  )٢ (.النَّاسخُ والمنسوخ: قال َّ مخ مح مج لي لى لم	 ُّ : وعن الضحاك في قوله

ه فلا نبدله، نأتِ بخيـرٍ      ما نُغير من حكم آيةٍ فنُبدله أو نتركْ       : قال ابن جريرٍ في تفسير الآية     
  )٣ (.لكم منه أيها المؤمنون حكما منها، أو مثلِ حكمِها في الخِفَّة والثِّقَل، والأجرِ والثَّواب

ــال ســبحانه  صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج  ُّ : وق
  .١٠١:  النحل َّ عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج

نسخْناها، بـدلناها، رفعناهـا،     :  قال َّ سج خم خج حم حج ُّ : عن مجاهد 
  )٤ (.ثبتنا غيرهاوأ

 ـوإذا نسخْنا حكم آية فأبدلْنا مكانه حكـم أخ        : يقول ابن جريرٍ     سم سخ سح ُّ رى،  ــ
 صخ ُّ واالله أعلم بالذي هو أصلح لخلقِه فيما يبدل ويغيـر مـن أحكامـه،              :  يقول  َّ صح
إنما أنت يا محمـد     : قال المشركون باالله المكذِّبو رسولَه لرسوله     :  يقول َّ ضحضخ ضج صم
بل أكثر هؤلاء القـائلين     : مكذِّب تَخرص بتقول الباطل على االله؛ يقول االله تعالى        : ؛ أي مفترٍ

لك يا محمد إنما أنت مفترٍ جهال بأن الذي تأتيهم به مـن عنـد االله ناسِـخَه ومنـسوخَه لا             
  )٥ (.يعلمون حقيقةَ صحتِه

                                         
 .٢/٣٨٩جامع البيان، للطبري ) ١(

 .٢/٣٩٤جامع البيان، للطبري ) ٢(

 .٢/٤٠٢جامع البيان، للطبري ) ٣(

 .١٤/٣٦٣جامع البيان، للطبري ) ٤(

 .١٤/٣٦٢جامع البيان، للطبري ) ٥(



– 

  )٦٢(

  .٣٩:  الرعدَّ  سح سج خم خج حجحم جم جح ثم ته  ُّ : وقال تعالى
 تر بي  ُّ : مثلة على وقوع النَّسخ في القرآن آياتُ المـصابرة؛ قـال تعـالى            ومن الأ 
 قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز
:  الأنفـــالَّ نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا

٦٥.  
 يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم  ُّ : نسخَتها الآيةُ التي تليها؛ قال سـبحانه      

 تخ تح تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى
  .٦٦:  الأنفالَّ حج جم جح ثم تمته

مع العلماء على جواز النَّسخ في القرآن عقلًا وشرعا، إلا ما نُسِب إلـى أبـي مـسلمٍ                لذا أج 
الأصفهاني وبعضِ المتأخرين، ممن لا يعتَد بأقوالهم، بعد انعقادِ إجماع العلماء على جـوازه      

  . ووقوعه
   جريرٍ الطبري جـةِ خبـرٍ        : قال ابنمستحيلٍ في فطرةِ ذي عقلٍ صـحيح ولا بح أن وغير ،

ينسِي االلهُ نبيه صلى االله عليه وسلم بعض ما قد كان أنزله إليه، فإذا كان ذلك غير مـستحيلٍ   
  )١ (.ذلك غير جائز: من أحدِ هذين الوجهين، فغير جائزٍ لقائلٍ أن يقول

فتكلَّم العلماء من الصحابة والتابعين فـي النَّاسـخ والمنـسوخ، ثـم اختَلـف               : قال النَّحاس 
أخرون فيه؛ فمنهم من جرى على سنن المتقدمين، فوافَق، ومـنهم مـن خـالفَ ذلـك                 المت

ليس في كتاب االله عز وجل ناسخٌ ولا منـسوخ، وكـابر            : فاجتنَب، فمن المتأخِّرين من قال    
  )٢ (.العِيان واتَّبع غير سبيل المؤمنين

العربي ا: وقال ابن٣ (.يجوز نسخُ الحكم مع بقاء التلاوة إجماع(   
انعقد إجماع العلماء على هذا، إلا أنه قد شذَّ من لا يلتفَت إليـه، فحكـى   : وقال ابن الجوزي 

ليس في القرآن ناسخٌ ولا منسوخ، وهؤلاء قوم لا يقَرون؛          : أبو جعفرٍ النَّحاس أن قوما قالوا     
 مح مج لي لى لم	  ُّ : لأنهم خالفوا نص الكتاب، وإجماع الأمة قـال االله عـز وجـل            

  .)٤(١٠٦:  البقرةَّ مخ
 )٥ (.والصحيح جواز النَّسخ ووقوعه سمعا وعقلًا: قال الزركشي

                                         
 .٢/٣٩٨جامع البيان ) ١(

 .٤٠صالنَّاسخ والمنسوخ ) ٢(

 .١٤٦المحصول في أصول الفقه ص) ٣(

 .١/٦٣نواسخ القرآن ) ٤(

 .٢/٣٠البرهان في علوم القرآن ) ٥(



 

 )٦٣(

وقد أجمع المسلمون على جوازه، وأنكره اليهود ظنا منهم أنه بداء؛ كالـذي        : وقال السيوطي 
 ـ               ة وعكـسِه،   يرى الرأي ثم يبدو له، وهو باطلٌ؛ لأنه بيان مدةِ الحكم كالإحياءِ بعـد الإمات

               فكذا الأمـر ،داءوالمرضِ بعد الصحة وعكسِه، والفقر بعد الغنى وعكسِه، وذلك لا يكون ب
  )١ (.والنَّهي

قد انعقد الإجماع على جواز النَّسخ عقلًا، ووقوعِه شرعا، من الخلَـف والـسلف،           : لذا نقول 
  : وأما ما جاء عن أبي مسلمٍ الأصفهاني، فيمكن الإجابةُ عنه بالآتي

انعقاد إجماعِ العلماء على جواز النَّسخ عقلًا ووقوعِه شرعا، قبل خرقِهم لـه، فـلا                - ١
  .يلتفت إليه

أجمع المسلمون على جواز النَّسخ، إلا ما حكِي عن شذوذٍ مـن متـأخِّريهم،              : قال شعلة 
ومنْكِرو جوازِ النَّسخ محاجون بالإجماع مـن       : إلى أن قال  .... فإنهم منَعوا جوازه  

  )٢ (.قَبل خرقِهم له
أنكَرت طوائفُ من المنتمين للإسلام المتأخرين جوازه، وهم محجوجـون          : قال القرطبي 

  )٣ (.بإجماع السلف السابقِ على وقوعه في الشريعة
٢ -          ما نُسِب إلى أبي مسلمٍ الأصفهاني في وقع النَّسخ في القـرآن، وأقـرب اضطراب

 )٤ (.سخ بغيرِ اسمهذلك أنه خلافٌ لفظي في تسمية النَّ

 لِما أجمع عليـه علمـاء       -من المعتزلة والرافضة  -عدم الاعتداد بمخالفة المبتدِعة      - ٣
 )٥ (.الأمة
 : مقاصد النَّسخ: المطْلب الثاني

جاءت شريعةُ الإسلام لتكون صالحةً للنَّاس في كلِّ زمان، وتحتَ أي ظرفٍ كـان؛ حيـث                
حتى بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم مقاصـد      راعت في تشريعها منذ نزولِ القرآن و      

  .الشارعِ وظروفَ المكلَّفين وقُدرتَهم
فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالحِ العباد في المعاش والمعاد،           : قال ابن القيم  

  )٦ (.وهي عدلٌ كلُّها ورحمةٌ كلُّها، ومصالح كلُّها وحِكمةٌ كلها

                                         
 .٢/٥٦الإتقان في علوم القرآن ) ١(

 .٩١صفوة الراسخ في علم المنسوخ والنَّاسخ ص) ٢(

 .٢/٦٣الجامع لأحكام القرآن ) ٣(

 .٧٩٠-٢/٧٨٩، وإرشاد الفحول ٤/٧٢ المحيط في أصول الفقه للزركشي ، والبحر٤/٤٧رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ينظر) ٤(

 .٤٥٦، وآراء المعتزلة الأصولية لعلي الضويحي ص٥/٢١٠الموافقات للشاطبي : ينظر) ٥(

 .٣/٣إعلام الموقِّعين ) ٦(



– 

  )٦٤(

ح من الأحكام في زمنٍ من الأزمنة قد لا يصلُح فيما بعده، وما تُؤمر به فئـةٌ              ولكن ما يصل  
: من النَّاس قد لا يكون مناسبا لغيرهم أو من جاء بعدهم؛ لذا قال تعالى عن آياته الـشرعية                 

 هى هم هج ني نى نم نخ	نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّ 
  .١٠٦:  البقرةَّ يج هي

تي بغيرها كمِثْلها أو أحـسن منهـا؛ تحقيقًـا لمقاصـدِ            فما نَسخ تبارك وتعالى من آياتٍ يأ      
  .الشريعة في مراعاة المكلَّفين في كلِّ زمان ومكان، وتحتَ أي ظرف كان

 ا لها، والتعريِـف        : يقول الشاطبيين جلبارالقرآن الكريم أتى بالتعريف بمصالحِ الد وذلك أن
  )١ (.بمفاسدهما دفعا لها
  : هم مقاصد النَّسخ في القرآن في النقاط الآتيةويمكن أن نُلخِّص أ

  :التشريع للأمة بما يناسبهم - ١
ذكَر القرآن في أكثر من آيةٍ اختلافَ الأمم بعضِها عن بعضٍ في جوانب عدة؛ حيـث قـال      

، فلو شُرع لأمة محمدٍ صـلى  ٤٨:  المائدة َّ نىني نن نم نز نرُّ : تعالى
ما في استِقْبال القِبلة، لم يكن في ذلك مراعـاةٌ للنبـي            االله عليه وسلم مِثلُ ما شُرِع لليهود ك       

 .صلى االله عليه وسلم وقومِه من أهل مكَّة ومحبتِهم للكعبة ورغبتِهم في استقبالِها
 لى لم لخ ُّ : فنسخ تعالى استقبالَ المسجد الأقصى باستقبالِ الكعبة، فقال سـبحانه         

 يح يج هي هى هجهم ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ
 كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن
 يم يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى كيلم
 تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يىيي ين
 صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تم تحتخ
 .١٤٤ - ١٤٢:  البقرةَّ صم

                                         
 .٤/٣٤٦الموافَقات ) ١(



 

 )٦٥(

  :التيسير على العباد - ٢
-ن هو لتحقيق هذا المقصدِ الرباني الكريم؛ فاالله         إن معظم ما جاء النَّسخُ فيه من آياتِ القرآ        

 خج حم حج جم جح ثم ته ُّ : لطيفٌ رحيم بعباده، قال جلَّ وعـلا      -سبحانه
 .١٨٥:  البقرةَّ خم

فأولَ ما شُرع القتالُ، كان المقاتِلُ الواحد يقف أمام عشَرةٍ من المقاتلين، فَلِما في ذلـك مـن             
خفيفُ والتيسير من الرحيم بعباده المؤمنين من عـشَرةٍ         مشقةٍ عظيمة على المقاتلين؛ جاء الت     

 ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بيُّ : إلى اثنين، فقـال سـبحانه     
 لى لم كي كى كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن
 يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
 ثم تمته تخ تح تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج
  .٦٦ - ٦٥:  الأنفالَّجم جح

  :التدرج في التشريع - ٣
لأحكام سلَك فيها الشارع منهج التـدرج؛ لِكَـون التـشريعِ           هناك مجموعةٌ من الفرائض وا    

 .المباشر لها شاقا على الجوارحِ، وصعبا على النُّفوس
 فتدرج الشارع في تشريع بعض الأحكام حتى تَقبلَه النَّفس وتستجيب له الجـوارح، وهـذه             

  .من حِكمة الباري جلَّ وعلا
ء مخيرا بين الصيام، أو الإطعامِ بدلًا عـن الـصيام، فبعـد         فأولَ ما شُرع الصيام كان المر     

صيامهم للشَّهر وقدرتِهم عليه ومحبتِهم له؛ نُسخ الإطعام بفرضِ الصيام دون التخيير؛ قـال              
ــالى  قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تزُّ : تع
  .١٨٤:  البقرةَّ لم كي كى كم كل كا

 نى نن نم نز نر مم ما لي ُّ : ثم نُسِخَت بعد ذلك بقوله سـبحانه  
 ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني
  .١٨٥:  البقرةَّتختم تح تج به بم بخ بح بج
 :الاختبار للعباد - ٤

الأحكام والفرائض في الآيات الشرعية ربانيةٌ، ولِحِكَمٍ ومقاصد عظيمـة مـن الـشارع، لا           
 ـ            أتي يشك في ذلك مؤمن، ولكن عندما يأتي دليلٌ يرفع ذلك الحكم وينسخُ العملَ بـه، قـد ت



– 

  )٦٦(

ِـم رفِـع حكمـه،                  خاطرةٌ على القلب، أنه ما دام هذا الحكم المنسوخُ شُرع لمقصدٍ عظيم فَل
 !وأصبح حراما بعدما كان حلالًا؟

هنا يكون الاختبار للنُّفوس على الإيمان والانقياد، والسمعِ والطاعةِ لأحكام االله تعالى؛ قـال              
 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ُّ : سبحانه في نَـسخ القِبلـة     

 كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم
  .١٤٣:  البقرةَّ نر مم ما لي لى كيلم

فالحكم شُرع لحكمةٍ ورفع لحكمةٍ قدرها وقضاها الشارع العليم بما يناسب ويصلح لعبـادِه،              
 سخ سح سج خم خج حم حج ُّ : الحكيم في قضائه وتدبيرِه؛ قال سبحانه     

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم
  .١٠٢ - ١٠١:  النحلَّ كم كل كخ كح كج قم قح فم
 :طلب العلم النافع ودراسة القرآن - ٥

علم النَّاسخ والمنسوخ من العلوم المهمة والضرورية لطالب العلـم، ولكـلِّ مـن يتـصدى            
لتفسير كلام االله، فمعرفتُه للنَّاسخ والمنسوخ يرفع عنه كثيرا من إيهامِ تَعارضِ بعض الأدلـة    

ه المحكَم والمعمولَ به من الأدلة من المنسوخ، وينال بذلك أجر طلـبِ             الشرعية، ويعرف ب  
 . العلم وفضله

 كشيرةُ  )١(: قال الزاالله إلا بعد أن يعـرفَ منـه              :  قال الأئم كتاب رفسولا يجوز لأحدٍ أن ي
            بن أبي طالب رضي االله عنه لقـاص اسـخَ  أتعـرف النَّ  : النَّاسخَ والمنسوخ، وقد قال علي

  )٢ (.هلَكتَ وأهلَكتَ: االله أعلم، قال: والمنسوخ؟ قال

                                         
 .٢/٢٩البرهان في علوم القرآن ) ١(

 .٢سبق تخريجه ص) ٢(



 

 )٦٧(

  : ما يقع فيه النَّسخ وشروطه وأنواعه، وفيه أربعة مطالب: المبحث الثالث
  .ما يقع فيه النَّسخ: المطلب الأول

تَنقسم أساليب الكلامِ في اللغة العربية إلى أسلوبِ الإنشاء بمعنى الطلَب؛ كـالأمرِ والنَّهـي،         
  .سلوبِ الخبر عن موضوعٍ ما في الزمن الماضي أو الحالي أو المستقبلوأ

وجمهور العلماء على أن النَّسخ لا يقع إلا في الأحكام كالأمرِ والنَّهـي؛ لأن الأحكـام قـد                  
تتغير حسب ما تقتضيه المصلحةُ الشرعية التي يراها الشارع، أما الأخبار فلا يقـع فيهـا                

  .ن لازِمه انتفاء مصداقية النص المنسوخ، وذلك محالٌ في كلام االله تعالىالنَّسخُ؛ لأ
وأجاز بعض أهل العلم نسخَ بعضِ صورِ وأساليب الأخبار التي بمعنـى الأحكـام كـالأمرِ      

  .والنَّهي، كما سيأتي بيانُه
: ١٠٦:  البقـرة َّ مخ مح مج لي لى لم	 ُّ يقول ابن جريرٍ الطبري وهو يفسر آيةَ  

 ما ننسخْ من حكمِ آيةٍ إلى غيـره فنُبدلـه           َّ مج لي لى لم	 ُّ : عني جلَّ ثناؤه بقولِه   ي
              را، والمحظـورمحظـو حلالًا، والمبـاح ا، والحرامل الحلالَ حرامحوره؛ وذلك أن يونغي
مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنَّهي، والحظرِ والإطلاق، والمنـعِ والإباحـة، فأمـا                

   )١ (.خبار، فلا يكون فيها ناسخٌ ولا منسوخالأ
الأخبار لا يدخلها النَّسخُ؛ لأن نسخ الأخبار كـذب وحوشِـي القـرآن مـن               : قال ابن عقيل  

  )٢(.ذلك
والنَّسخُ إنما يقع في الأمـر والنَّهـي، ولا يجـوز أن يقـع فـي الأخبـار          : وقال ابن حزمٍ  

  )٣(.المحضة
 كشيرالجم: قال الز    هم الأخبـارعلى أنه لا يقع النَّسخُ إلا في الأمر والنَّهي، وزاد بعض هور

  )٤ (.وأطلَق، وقيدها آخَرون بالتي يراد بها الأمر والنَّهي
لا يقع النَّسخُ إلا في الأمر والنَّهي، ولو بلفظِ الخبر، أما الخبر الـذي لـيس                : قال السيوطي 

  . خُ، ومنه الوعد والوعيدبمعنى الطلَب فلا يدخله النَّس
 وإذا عرفتَ ذلك عرفتَ فساد صنعِ من أدخلَ في كُتب النَّسخ كثيرا مـن آيـاتِ الأخبـار                  

  )٥ (.والوعدِ والوعيد

                                         
 .٢/٣٨٨جامع البيان ) ١(

 .١/٧٤نواسخ القرآن : ينظر) ٢(

 .١/٨النَّاسخ والمنسوخ لابن حزم ) ٣(

 .٢/٣٣البرهان في علوم القرآن ) ٤(

 .٢/٥٦الإتقان في علوم القرآن ) ٥(



– 

  )٦٨(

الخبر الخالص، فلا يجوز عليه؛ لأنه يؤدي إلى الكذب، وذلـك           : والثاني: قال ابن الجوزي  
حمن بن زيدِ بن أسلم والسدي، وليس بشيءٍ يعـول  محالٌ، وقد حكي جواز ذلك عن عبد الر   

  )١ (.عليه
 قائلًا لو قال  : وقال النَّحاس ؤول إلى الكفر؛ لأنا يجد ثـم قـال  : وهذا القول عظيم قام فلان :
   )٢ (.نسختُه، لكان كاذبا: لم يقُم، فقال

 والنَّهي، أو في الأخبار التـي بمعنـى    تبين من خلال ما تقدم أن النَّسخ لا يقع إلا في الأمرِ           
 التكليفَ بالإخبار عن الخبر، والأخبـار       -كما سيأتي -الأمرِ والنَّهي، وزاد علماء الأصولِ      

القابلة للتغيير؛ كأخبارِ المستقبل، أما الأخبار التي لا تَقبل التغيير كذِكْر صفات االله تعـالى،               
  .لٍوخبرِ ما كان في الماضي، فلا يمكن بحا

ومن خلالِ ما تقدم يمكن تلخيص الحالات التي يجوز فيها النَّسخُ من آيات الأخبـار علـى                 
  : النحو الآتي

ما كان بمعنى الأحكام كالأمرِ أو النَّهي ولو كان بصيغةِ الخبر، وقد مثِّـل لـه بآيـةِ       - ١
المصابرة في سورة الأنفال، حيث كان يجب على المقاتِل أن يقـفَ أمـام عـشَرةٍ،                

 تن تم تز تر بي ُّ : فَخُفِّف ذلك ونُسخ إلى اثنين فقط؛ قال تعـالى  
 كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي
 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
 بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ
  .٦٦ - ٦٥:  الأنفالَّ جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم

 فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّ : أعني قولَه -وهذه الآية   : قال ابن جريرٍ  
 نن نمُّ:  مخرج الخبر، فإن معناها الأمر؛ يدلُّ على ذلك قولُه          وإن كان مخرجها   -َّ
، فلم يكن التخفيفُ إلا بعد التثقيل، ولو كان ثبوتُ العشَرة مـنهم للمائـة مـن        َّني نى

عدوهم كان غير فرضٍ عليهم قبل التخفيف، وكان ندبا، لـم يكـن للتخفيـف وجـه؛ لأن                  
ن المسلمين الثبوتَ للعشَرة من العدو، وإذا لـم         التخفيف إنما هو ترخيص في تركِ الواحد م       

يكن التشديد قد كان له متقدما، لم يكن للترخيص وجه؛ إذ كان المفهوم من الترخيص إنمـا                 
 ىٰ  ني نى نن نمُّ: هو بعد التشديد، وإذ كان ذلك كذلك، فمعلوم أن حكم قولـه           

                                         
 .١/٧٣نواسخ القرآن ) ١(

 .٤٢الناسخ والمنسوخ ص) ٢(



 

 )٦٩(

 فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثرُّ: ، ناسخٌ لحكمِ قولِه   َّ يمين يز ير
  )١ (. َّلى لم كي كى كم كل كا قي قى
ما كان بمعنى الأحكام القضائية التقديرية في المستقبل، مثل آية المحاسبة في سـورة        - ٢

 تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ُّ : البقــرة، قــال تعــالى
 كل قيكا قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن
 حم حج جم جح ثم ُّ : ، نسخها قولـه  ٢٨٤:  البقرة َّ لى لم كي كى كم
 .٢٨٦:  البقرةَّخج

                                : لما نزلَت على رسولِ االله صـلى االله عليـه وسـلم           : عنه، قال عن أبي هريرة رضي االله      
 تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ُّ 

 َّ لى لم كي كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر
اشتد ذلك على أصحابِ رسولِ االله صلى االله عليه وسلم، فأتَوا رسولَ االله صـلى االله عليـه         

الـصلاة  : يا رسولَ االله، كُلِّفنا من الأعمال مـا نُطيـق  : لى الركَب، وقالوا وسلم، ثم جثَوا ع   
فقال رسولُ االله صلى االله     . والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآيةَ ولا نُطيقها         

: سمِعنا وعصينا؟ بل قولوا   : أتريدون أن تقولوا كما قال أهلُ الكتابين من قبلكم        : (عليه وسلم 
فلما أقَر بها القوم وذلَّت بها ألـسنتُهم، أنـزل          ). معنا وأطَعنا، غُفرانَك ربنا وإليك المصير     س

ــا  ــي أثَرِه  يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي ُّ : االله ف
 بمبه بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 جح ثم ُّ : ، فلما فعلوا ذلك نسخَها االله فأنزل      ٢٨٥:  البقرة َّ تم تخ تح تج
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم
 .)٣)(٢(٢٨٦:  البقرةَّ عجعم

 مانيين وبـه قـال               : قال الكَرفي قولِ أكثرِ الفقهاء والأصولي اعلم أن النَّسخ لا يدخل الخبر
  .مجاهد وسعيد بن جبير، وإنما يكون في الأمر والنَّهي لطفًا من االله تعالى بعباده

                                         
  .٥٧-١٤/٥٦جامع البيان ) ١(
  ).١٢٥(صحيح مسلم، كتاب الإيمان، رقم ) ٢(
يرجع في تفصيلِ هذه المسألة إلى كَر بعض علماء الأصول أن يكون النَّسخ للتكليف بالإخبار عن الخبرِ في الدليل، ولكن لم أجِد مثالًا على ذلك من القرآن، فاكتفيتُ بالمذكور، ذ) ٣(

 .١٧٩-٣/١٧٤بحر المحيط في أصول الفقه ، وال٣٠١٦-٦/٣٠٠٥، والتحبير شرح التحرير ١٥٨-٣/١٥٧كتب أصول الفقه؛ كالإحكام في أصول الأحكام 



– 

  )٧٠(

: نَّهي وبه قال الضحاك ومزاحم، قلـت وقال قوم إنه يكون في الأخبار التي معناها الأمر وال      
  )١ (. وآيةِ العدة٣:  النورM  L  K  J  I   HL وعليه يتخرج نسخُ آيةِ 

لا :  وقال قوم إنه يكون في جميع أقسام الكلام، وبه قال زيد بن أسلم، وقال ابـن الباقلَّـاني          
  . يجوز في خبرِ االله وخبر رسولِه

-الخبر أنه إن كان مما لا يجوز أن يقع إلا على وجـهٍ واحـد         في نسخ    )٢(: وقال القاضي 
    كصِفات االلهِ وخبرِ ما كان وخبرِ ما سيكون-    ز نسخُه، ويجوز إن كـان ممـا يـصحجلم ي 

  .تغييره وتحولُه؛ كالإخبار عن زيدٍ بأنه مؤمن أو كافر، وعن الصلاة بأنها واجبة
وعليه يتخرج نسخُ نحـوِ آيـة المحاسـبة وآيـة          : لتُهذا قولٌ جيد، ق   : قال بعض المحقِّقين  

  )٣ (.المصابرة
  .شروط النَّسخ: المطلب الثاني

الحكم بنسخِ دليلٍ من الأدلة الشرعية متوقفٌ على شروطِ النَّسخ، متى ما توفَّرت وتحقَّقَـت؛           
  .حكم بنسخ الدليل لفظًا أو دلالة أو كِلَيهما

سخ وفيما يقع فيه من النُّصوص، وضع العلماء شـروطًا           وبعد تحريرِ القول في تعريف النَّ     
  : وضوابطَ للحكم بالنَّسخ، متى ما تحقَّقَت حكِم بنسخِ النَّص والدليل على النحو الآتي

أن يكون الدليل النَّاسخ من القرآن، فلا يمكن بحالٍ أن ينسخَ القرآن إلا بوحيٍ مـن االله،    - ١
  )٤ (.قياس أو اجتهادفلا يقبل أن ينسخ بإجماعٍ أو 

أن يثبت النَّسخُ بنص من القرآن أو السنَّة أو ممن عاصر نزولَ الوحي، أو إجماعٍ من                 - ٢
 . العلماء أن هذه الآيةَ ناسخةٌ لتلك الآية

 أن يتأخَّر النَّاسخُ عن المنسوخ في النزول، فالنَّاسخ رافع لحكم الـدليل المنـسوخ أو                - ٣
بد من دليلٍ على تقدمِ المنسوخ وتأخُّرِ النَّاسخ في النزول، بـدليلٍ            لفظِه أو كِلَيهما، فلا     

 .من القرآن أو السنَّة أو ممن عاصر نزولَ القرآنِ أو بالإجماع
لا نسخَ في مدلول الآية إلا أن تكون بصيغة الطلب؛ كالأمر والنَّهي، أو بصيغةِ خبـرٍ                 - ٤

تقتضيه المصلحةُ الشرعية، أما الأخبار     في معنى الحكم والطلَب، وهو جائز حسب ما         

                                         
 :وآيةَ سورة البقرة في عدة المتوفَّى عنها زوجها، ٣:  النورَّ ثى  ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى  ُّ :يريد آية سورة النور) ١(

 .٢٤٠:  البقرةَّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ 

  .٦/٣٠١١التحبير شرح التحرير : يريد القاضي أبا يعلى؛ ينظر) ٢(
 .٤٣-٤٢قلائد المرجان في بيان النَّاسخ والمنسوخ ص) ٣(

 .واختُلف في نسخ القرآن بالسنَّة، فهو جائز عند أبي حنيفة ومالك، والمشهور عند أحمد ومذهب الشافعي أنه لا يجوز، وأن السنَّة مبينة للقرآن وليست ناسخة، وهو المختـار              ) ٤(
 .)٤(٨٣-١/٧٨نواسخ القرآن، لابن الجوزي : ينظر



 

 )٧١(

المحضة فلا ينسخ إلا لفظُها دون مدلولِها؛ لأن لازم نسخِ مـدلولِها عـدم مـصداقية                
 .منْسوخها

لا يلجأ إلى القول بالنَّسخ إلا عند تحقق التعارض بين النَّاسخ والمنسوخ، فمتـى وجِـد          - ٥
 بهما معا، قيل بالنَّسخ مع تحقُّقِ الـشروط         التعارض وامتنع الجمع بين الدليلَين والعملُ     

 )١ (.السابقة
  : أنواع النَّسخ في القرآن: المطلب الثالث

ومن خلال دراسةِ العلماء للآيات المنسوخة في القرآن، ذكَروا للنَّسخ ثلاثـة أنـواعٍ علـى                
  : النحو الآتي

  .ما نُسِخ تلاوةً وحكما -١
     حرثِّل له بنَسخِ عشرِ رضعات يمن إلى خمسِ رضعات؛ كما جاء في صحيح مسلمٍ، عن          وم

عـشْر رضـعاتٍ   : كان فِيما أُنْزِلَ مِـن القُـرآنِ      : أم المؤمنين عائشةَ رضى االله عنها قالت      
 وهن فِيما يقْرأُ مِـن     صلى الله عليه وسلممعلُوماتٍ يحرمن، ثُم نُسِخْن بخَمسٍ معلُوماتٍ، فَتُوفِّي رسولُ االلهِ          

 )٣) (٢ (.القُرآنِ
 .ما نُسِخ حكما دون التلاوة -٢

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّ :  ومثِّل له بنسخِ قولِه تعالى    
، فكان أولَ ما فُرض الصيام على       ١٨٣:  البقرة َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

المؤمنين أن الرجل إذا نام من الليل حرم عليه الجماع والطعام والشراب، ولو استيقظ قبـلَ               
 لي لى لم لخ ُّ : تعـالى لفجر، فشقَّ ذلك على المؤمنين، فنُسِخ بقوله        طلوع ا 
 هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مخمم مح مج
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي
 تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ
 كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز
 .١٨٧:  البقرةَّمم ما لي لى لم كي كى كلكم

                                         
، والإتقان في علوم ٣٢-٢/٣٠، والبرهان في علوم القرآن ٨٧-١/٧٦، ونواسخ القرآن ١/٧، والنَّاسخ والمنسوخ في القرآن لابن حزم   ٥٣النَّاسخ والمنسوخ للنَّحاس ص   : ينظر) ١(

 .٣٥٨-١٩٥، والنَّسخ في دراسة الأصولين ص٢٩، والمحرر في النَّسخ ص٦٦-٦٥، ٥٧-٢/٥٦القرآن 

ومعناه أن النَّسخ بخمسِ رضعاتٍ تأخر إنزالُه جدا حتى إنه صلى االله عليه وسلم تُوفِّي وبعض النَّاس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنًا متلوا؛ لكونه لم يبلغه النَّسخُ :  قال النووي)٢(
 .١٠/٢٩شرح النووي على صحيح مسلم .  يتلىلِقُرب عهدِه، فلما بلغَهم النَّسخُ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا

 ).١٤٥٢(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، رقم ) ٣(



– 

  )٧٢(

 إذا كان الرجـلُ صـائِما،   صلى الله عليه وسلممدٍ كان أصحاب مح: عن البراءِ بن عازبٍ رضي االله عنه   
                   بـن سقَـي وإن ،ـسِيمحتَّى ي هومولا ي لَتَهأْكُلْ لَيي ؛ لَمفْطِري لَ أنقَب فَنام ،الإفْطار رضفَح

طَعـام؟  أعِنْـدكِ   : صِرمةَ الأنْصارِي كان صائِما، فَلَما حضر الإفْطار أتى امرأَتَه، فَقالَ لَها          
لا، ولَكِن أنْطَلِقُ فأطْلُب لَك، وكان يومه يعملُ، فَغَلَبتْه عيناه، فَجاءتْـه امرأَتُـه، فَلَمـا      : قالَتْ

، فَنَزلَتْ هـذِه    صلى الله عليه وسلمفَلَما انْتَصفَ النَّهار غُشِي عليه، فَذُكِر ذلك للنَّبي         ! خَيبةً لَك : رأَتْه قالَتْ 
، فَفَرِحوا بهـا    ١٨٧: ﴾ البقرة مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : الآيةُ

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿: فَرحا شَـدِيدا، ونَزلَـتْ    
  )١ (.١٨٧: ﴾ البقرةبى بن بم

  .ما نُسخ تلاوةً مع بقاء الحكم -٣
ومثِّل له بنسخِ آياتِ قصة أصحاب بئرِ معونة؛ فعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ رضـى االله عنـه،                 

ولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم علَى الَّذِين قَتَلُوا أَصحاب بِئْرِ معونَـةَ ثَلاَثِـين               دعا رس : قَالَ
      قَالَ أَنَس ،ولَهسرو تِ اللَّهصةَ عيصعو انذَكْولٍ ولَى رِعاةً، عقُتِلُـوا   : غَد أُنْزِلَ فِى الَّـذِين

بلِّغُوا قَومنَا أَن قَد لَقِينَا ربنَا فَرضِي عنَّا ورضِـينَا          : (م نُسِخَ بعد  بِبِئْرِ معونَةَ قُرآن قَرأْنَاه، ثُ    
نْه٢ ().ع( 

ومن هذا المثال ونظائره ظهرت مشكلةُ البحث، حيث إن هذا النوع يتناول ما نُـسِخ تـلاوةً      
بر محض عـن أصـحاب      وبقي حكمه، إلا أن المطَّلع عليه لا يجد فيه أحكاما، وإنما هو خ            

  !!بئرِ معونة
أم نقول مع بقاء الخبرِ، والنَّـسخ لا يـدخل آيـاتِ       ! فهل نقول مع بقاءِ الحكم وهو خبر؟      

  !الآخبار؟
  .-بمشية االله تعالى-هذا ما سوف نُبينه في المطلب الآتي 

  
  

                                         
 َّ نمنى نخ نح نج  مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ  ُّ :أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل المدينة، باب قـول االله جـلَّ ذِكـره     ) ١(

 ).١٩١٥(، رقم ١٨٧:البقرة

، ١٦٩:  آل عمرانَّ ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم  ما لي لى لم كي  ُّ :اب الجهاد والسير، باب فضل قول االله تعالىأخرجه البخاري في صحيحه، كت) ٢(
 ).١٩١٥(ومسلم في صحيحه كتاب المساجد، رقم ) ٢٨١٤(رقم 



 

 )٧٣(

  نسخُ تلاوته دون حكمه، أم نسخُ تلاوته دون مدلوله؟: المطلب الرابع
شروط النَّسخ وما يقع عليه النَّسخُ في القرآن، كما أقَرها العلماء فيما مر معنـا               مع التزامِنا ب  

في المطلب الأول والثاني، إلا أنه أوقَفني مِثالُ النَّوع الثالث من أنواع النَّسخ، وهو ما نُـسِخ   
ال ما نُـسخ    ، حيث إن مدلولَ لفظِ الدليل المنسوخِ ليس حكما حتى يق          )١(تلاوةً مع بقاء الحكم   

تلاوةً لا حكما، إنما كان خبرا صريحا لا يحتمل الحملَ على الطلب أو التغيير، وهـو مـا                  
  ].النوع والمثال[يدلُّ في الحقيقة على عدم التوافُق والاتساقِ بين الوصف والموصوف 

هـذا  وليس هذا المثالُ فحسب، بل هناك من الأمثلة الأخرى التي استدلَّ بها أهلُ العلم على                
  ).لو كان لابنِ آدم واديان(النوع، ومنها نسخُ آية 

بعثَ إلى قُراءِ أَهلِ البـصرةِ، فَـدخَلَ عليـه         عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه أنه       
وه، ولا  أَنْتُم خِيار أَهلِ البـصرةِ وقُـراؤُهم، فـاتْلُ        : ثَلاثُ مِائَةِ رجلٍ قد قَرؤُوا القُرآن، فَقالَ      

يطُولَن علَيكُم الأمد فَتَقْسو قُلُوبكُم، كما قَستْ قُلُوب من كان قَبلَكُم، وإنَّا كُنَّا نَقْرأُ سـورةً كُنّـا       
م لـو كـان لِـابنِ آد      : نُشَبهها في الطُّولِ والشِّدةِ بِبراءةَ، فَأُنْسِيتُها، غير أَنِّي قد حفِظْتُ منها          

وادِيانِ مِن مالٍ، لَابتَغى وادِيا ثالِثًا، ولا يملأُ جوفَ ابنِ آدم إلَّا التُّراب، وكُنّا نَقْرأُ سورةً كُنَّـا        
يا أَيها الَّذِين آمنُوا لِم تَقُولون ما       : نُشَبهها بإحدى المسبحاتِ، فَأُنْسِيتُها، غير أَنِّي حفِظْتُ منها       

  )٢ (.تَفْعلُون، فَتُكْتَب شَهادةً في أَعناقِكُم، فَتُسأَلُون عنْها يوم القِيامةِلا 
 لى لم لخ ُّ : من قوله جلَّ وعـلا    ) صلاة العصر : (ومن ذلك أيضا نسخُ قولِه    
 .٢٣٨:  البقرةَّ مج لي

لَواتِ وصـلاةِ  ﴿ حـافِظُوا علـى الـص     : نَزلَتْ هذِه الآيـةُ   :    فعن البراءِ بنِ عازِبٍ، قالَ    
 لي لى لم لخ ُّ : العصرِ﴾، فَقَرأْناها ما شاء اللَّه، ثُم نَسخَها اللَّه، فَنَزلَتْ        

هي إذَن صلاةُ العـصرِ،     : ، فَقالَ رجلٌ كان جالِسا عِنْد شَقِيقِ له        ٢٣٨:  البقرة َّ مج
   )٣ (.ها اللَّهقد أَخْبرتُك كيفَ نَزلَتْ، وكيفَ نَسخَ: فَقالَ البراءِ

  .وكلُّ ما ذُكر من أمثلةٍ صحيحةٌ في النَّقل، صريحةٌ في الدلالة على وقوع النَّسخ في القرآن
مِن هنا بدأتْ فكرةُ هذا البحث، في إيجاد وصفٍ جديد لأنواع النَّسخ، يكون شـاملًا لجميـع                

فعا للتعارض بـين الوصـفِ      الأمثلة، متوافقًا مع وصفِها وحالِها في أنواع النَّسخ الثلاثة، دا         

                                         
  .٦٨-٢/٦٧، والإتقان في علون القرآن ٢/٣٦البرهان في علون القرآن : ينظر) ١(
 ).١٠٥٠(قم أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، ر) ٢(

 ).٦٣٠(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد، رقم ) ٣(



– 

  )٧٤(

والموصوف، وذلك بإطلاق لفظ المدلولِ بدلَ الحكم، فيكون ما نُسِخ تلاوتُـه دون مدلولِـه؛               
  . حتى يكون شاملًا لجميع الأمثلة التي وقع فيها النَّسخ

 إن هذا الوصف مخالفٌ لشروط النَّسخ التي أقرها أهلُ العلم، وإن النَّـسخ            : وأَعلَم أنَّه سيقال  
لا يقع إلا في الأحكام، وسيدخل في هذا الوصف مطلقُ الأخبار ولن يكون قاصرا على مـا            

  . يقع فيه النَّسخ
  : والجواب على ذلك

أن الأمثلة محلَّ الإشكالِ ليست منسوخةَ الدلالة حتى يقال إن ذلك سـيدخِل نـصوص              : أولًا
  .فيه نسخُ التلاوة دون الحكمالأخبار في النَّسخ، وإنما هي في النوع الثالث الذي 

أن إجازةَ نسخِ النصوص لا تؤخَذ من أنواع النَّسخ، وإنما يرجع فـي إجازتهـا إلـى              : ثانيا
أن النَّسخ لا يقع إلا على الأحكام أو الأخبار         : تحقُّقِ شروط النَّسخ التي أقرها العلماء، ومنها      

  . التي بمعنى الأحكام، دون الأخبارِ المحضة
  : اء على ما تقدم دراسته وبيانه، أرى أن تكون أنواع النَّسخ على النحو الآتيوبِن

  .ما نُسِخ تلاوتُه ومدلوله -١
 .ما نُسخ مدلولُه دون تلاوته -٢
 .ما نُسخ تلاوتُه دون مدلوله -٣

إضافةً إلى ما سبق فإن بعضا من أهل العلم استخدم ذلك الوصف عند الحديث عن مـسألة                 
  : بار، وإليك بعضا منهانسخِ الأخ

فإن كان الأول فإما أن     : وثمرتِهالخبر أو لمدلولِه    والنَّسخ إما أن يكون لنسخِ      : قال ابن حزم  
تُنسخ تلاوتُه أو تكليفُنا به، بأن نكون قد كُلِّفنا أن نُخبر بشيءٍ فينسخ عنـا التكليـفُ بـذلك                   

  . بين القائلين بجواز النَّسخالإخبار، وكل واحد من الأمرين جائز من غير خلافٍ
وفائدتِه، فذلك المدلولُ إما أن يكـون ممـا لا   لمدلولِ الخبر وأما إن كان النَّسخ : إلى أن قال  

فـإن كـان الأولَ     : يتغير كمدلول الخبر بوجود الإله سبحانه، وحدوثِ العالم، أو مما يتغير          
وسواء كان ماضيا كالإخبـار بمـا   - يتغير فنسخُه محال بالإجماع، وأما إن كان مدلولُه مما   

 فقـد  -وجد من إيمانِ زيدٍ وكُفره، أو مستقبلًا، وسواء كان وعدا أو وعيدا أو حكما شـرعيا          
  )١(.اختُلف في رفعِه ونسخِه

                                         
 .٣/١٥٨الإحكام للآمدي : ، وينظر١/٢٩٦الإحكام في أصول الأحكام ) ١(



 

 )٧٥(

أو الخبر إما أن ينـسخ لفظُـه        : مسألةٌ في نسخ الأخبار   : وقال الزركشي في البحر المحيط    
والأول إما أن ينسخ تكليفًا بأن يخبر به أو تلاوته، ولا خلافَ في جوازه سواء كان                 مدلوله

لـو أن لابـن آدم      : (ماضيا أو مستقبلًا فيما يقبل التغيير كإيمانِ زيدٍ أم لا، وسيأتي حـديثُ            
 يجـوز   ؛ لأنه من المنسوخِ تلاوتُه وهو خبر، لكن هل        )١()وادِيين من ذهبٍ لابتغَى لهما ثالثًا     

                 تكليفًا بالإخبار بنقيضِه؟ منَعـه المعتزلـةُ لأنـه كـذب ا لا يتغيرنسخُ تكليفِنا بالإخبار عم
    على قاعدةِ الحسن والقبح الباطلة عندنا       : والتكليف فيه قبيح، قال الآمدي قـال . وهذا مبني :

 وثمرتِـه   لـه نسخُ مدلو وعلى هذا فلا مانع من التكليف بالخبر نقيضِ الحق، والثاني وهو            
  )٢ (.وهي المسألة الملقَّبة بنسخِ الأخبار بين الأصوليين
 فلا بـد مـن      -سواء كان حكما أو غيره    -ومع ذلك، فما ذُكر من الأمثلة على أنواع النَّسخ          

  .عرضِه على شروطِ قَبول النَّسخ؛ فإن وافَقها، وإلا رد ولم يقبل
صفٌ لأمثلتهـا حـسب حالهـا وصِـفَتِها، ولا يحكـي      وأما تسميةُ أنواع النَّسخ فإنما هو و      

  .بالضروة شروطَ ومعايير قَبولها
 أن نسخ اللفظ والتلاوة يكون فـي نـصوص الأحكـام            وعليه فإن ثمرةَ ما تقدم    

والأخبار، وأما نسخُ المدلول فلا يكون إلا في الأحكام، كما يجب مراعاتُـه فـي شـروط                 
نَّسخ على آياتِ الأحكام، ولكن حتى آيات الأخبار يدخُلها، ولكن          النَّسخ، فلا يقتصر القولُ بال    

يكون في لفظِها وتلاوتها دون مدلولِها وثمرتِها، كذلك التعديل في وصـفِ أنـواع النَّـسخ                
  .بالمدلول دون الحكم، واالله أعلم

                                         
 .٢٨سبق تخريجه ص) ١(

 .٢/٦٢، وينظر إرشاد الفحول ١٧٦-٣/١٧٥البحر المحيط للزركشي ) ٢(



– 

  )٧٦(

  :الخاتمة
          ر ووفَّق لدراسة هذا البحثِ وإتمامِه، فله الحمدسالله الذي ي في الأولى والآخِرة، ولـه      الحمد 

  .الحمد على كلِّ حال
 ثم دراسةَ مشكلةِ البحث فـي  تناول هذا البحثُ أهم موضوعات النَّسخ مع بيانِ الراجح فيها،     

 مع ما ذُكِر فيه من أمثلة، حيث إن         -ما نُسخ تلاوةً مع بقاء حكمه     -عدمِ توافُقِ النوع الثالث     
     قال  مدلول لفظ المثال المنسوخ ليس حكما          : ا حتى يا، إنما كـان خبـرما نُسخ تلاوة لا حكم

  .صريحا، وهو ما يدلُّ على عدم التوافق والاتِّساق بين النَّوع والمثال المذكور
 مجتهدا الجمع والتوفيقَ بينهما، وذلك في إيجـاد وصـفٍ           -بعد عون االله وتوفيقه   -حاولتُ  

طلاق لفظِ المدلول بدلَ الحكـم فيكـون النـوع          يزول به الإشكالُ ويتَّفق عليه المختلِفان، بإ      
ما نُسخ تلاوته دون مدلوله حتى يكون شاملًا لجميع الأمثلة التي وقَع فيها النَّسخُ، ثم               : الثالث

  .الإجابة عما يمكن أن يثار حول هذا الجمع والتوفيق
  : وعليه فإن أهم ثمار هذا البحث

وص الأحكام والأخبار، وأما نسخُ المـدلول فـلا         أن نسخ اللفظ والتلاوة يكون في نص       -١
  .يكون إلا في نصوصِ الأحكام أو الأخبار التي بمعنى الأحكام

أنه يجب مراعاةُ ذلك عند كتابة شروط النَّسخ، فإن الملاحظ فيها العنايةُ بنسخِ مـدلولِ                -٢
 .اللفظ دون تلاوته

 . خ، فلا يقتصر على المدلول دون اللفظمراعاةُ ذلك عند الحديث عما يقع فيه النَّس -٣
 .تعديلُ الوصف في أنواع النَّسخ بما يتوافقُ مع أمثلتِها لفظًا ودلالة -٤

وااللهَ أسألُ أن ينفعني بهذا البحث في الدارين، وينفع بـه؛ إنـه سـميع مجيـب،           
  .وصلى االله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبِه وسلَّم



 

 )٧٧(
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– 

  )٧٨(
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